جـرائـم الإفـلاس

تمهيد:

لا يعد الإفلاس في حد ذاته جريمة، وإنما يكون كذلك عندما ينطوي أو يقترن بأفعال تتسم بالاحتيال أو التقصير، و التي من شأنها الإضرار بمصالح الدائنين والائتمان العام عموما.

وغالبا ما تقع هذه الجرائم من المفلس ذاته، لكن المشرع جرم أفعال أخرى يمكن أن يقوم بها أحد أقارب المدين المفلس أو الدائنين أو الوكيل المتصرف القضائي أو الغير، بالإضافة إلى جرائم مديري الشركات.

ونشير إلى أن المشرع الجزائري أورد الأحكام الخاصة بجرائم الإفلاس في كل من القانون التجاري الجزائري في المواد: 369، 371، 374، 378، 380، وقانون العقوبات في المواد: 383، 384 المعدلتان بموجب القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006.

جرائم التفليس:) المدين المفلس(
فبل التطرق لصور الجرائم التي يقوم بها المدين المفلس و المتمثلة في التفليس بالتقصير        و التفليس بالتدليس، فإن الدراسة تستدعي دراسة أركان هذه الجريمة وشروط قيامها في مختلف صورها.

أولا: أن يكون الجاني تاجرا: )الركن المفترض: صفة الجاني(
يشترط لقيام الجريمة أن يكون الجاني تاجرا، وذلك حسب المادة الأولى من القانون التجاري، وقد نصت المادتين 2،       3على الأعمال التجارية التي على أساسها يكتسب الشخص صفة التاجر، ناهيك عن الأهلية اللازمة لممارسة هذه المهنة، هذه الصفة تشمل كذلك الشركاء في الشركات التجارية الذين يكتسبون صفة التاجر بانضمامهم للشركة.
ثانيا: التوقف عن الدفع:

يشترط كذلك لقيام جرائم التفليس أن يكون التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية حتى ولو لم يعلن إفلاسه بحكم قضائي، وهذا ما يستفاد من الفقرة الثانية للمادة 225 من القانون التجاري التي قررت جواز الإدانة بالتفليس حتى  إذا لم يكن التوقف عن الدفع ثابت بمقتضى حكم قضائي، وبالتالي فإن القضاء الجزائي يمكنه أن يثبت حالة التوقف عن الدفع التي لم تقرر بموجب حكم من المحكمة المختصة ) الإفلاس الفعلي(، أما إذا كان هناك حكم معلن للإفلاس فإن صفة التاجر وحالة التوقف عن الدفع ثابتة  لدى القضاء الجنائي  الموضوعة أمامه جريمة الإفلاس.

و المتفق عليه أن التوقف عن الدفع ليس فعلا جرميا  ولا يعد من بين الأفعال المنصوص عليها قانونا لتحقق هذه الجريمة، و الدليل على ذلك أنه ليس هناك ارتباط بين التوقف عن الدفع و السلوك أو الفعل المجرم، فيمكن أن يقع التوقف عن الدفع قبل السلوك المجرم  كإقدام المدين المفلس على  إيفاء  دين لأحد دائنيه بعد توقفه عن الدفع إضرارا بجماعة الدائنين .

صور جرائم التفليس
الإفلاس بالتدليس )التدليسي أو الاحتيالي(:

يتحقق الإفلاس بالتدليس بتوافر الركنين المادي و المعنوي

الركن المادي: يتمثل الركن المادي في توافر أو قيام المدين المفلس بالأفعال أو الحالات المنصوص عليها في المادة 374 من القانون التجاري و المتمثلة في:

إخفاء الحسابات:

إن هذا الإخفاء يكشف عن النية الإجرامية للمدين المفلس، لأن هذا الأخير يكون قد قصد من وراء إخفاء حساباته منع معرفة حقيقة وضعه المالي أو على الأقل الحسابات الدقيقة.
وقد يكون الإخفاء إقدام المدين المفلس على تنظيم دفاتره بشكل احتيالي يخفي واقعه المالي لتضليل الغير.

اختلاس أو تبديد كل أو بعض أصوله:

على أساس أن أموال المدين المفلس هي ضمان لحقوق الدائنين فإن أي عمل يؤدي إلى تعديل الوضع المادي للمدين يعد من قبل الاختلاس كهبة المال أو بيعه بمقابل زهيد أو صوري.

أما التبديد فهو التصرف بالمال على نحو كلي أو جزئي، فهو تصرف لاحق للاختلاس، هذا التصرف يكون بصورة مخالفة للمعقول.

وهنا يظهر الفرق بين إخفاء الأموال وتبديدها، حيث أن الأولى يفترض فيها تهريب الأموال بطرق احتيالية من الجرد و تحريات الوكيل المتصرف القضائي و التي تؤدي إلى حرمان الدائنين منها، أما التبديد فليس لزاما أن يكون بنية احتيالية.

أقر بطريق التدليس بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته في محررات أو بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته:

المقصود بهذه الحالة أن إقرار المدين بدين غير متوجب عليه  يؤدي إلى اختلاس بعض الأموال و بالتالي الإضرار بمصالح الدائنين حيث يؤدي  إلى الإنقاص  من نصيب  كل دائن عند التوزيع.
ب-الركن المعنوي:

إن التدليس الذي يقوم به المدين المفلس هو اتجاه نيته إلى الإضرار بالدائنين عن طريق إنقاص أصول التفليسة أو زيادة خصومها  باستعمال الوسائل التدليسية المنصوص عليها قانونا، و بالتالي فإن جريمة الإفلاس بالتدليس يستلزم قصد جنائي خاص ينتج عن كون المدين المفلس عالما بأنه في حالة توقف عن الدفع وواعيا بإلحاقه الضرر بالدائنين حتى ولو لم ينوي التوصل للنتيجة، حيث أن الخطأ بأي شكل من الأشكال كالإهمال أو التقصير في القيام  بهذه الأفعال  لا يحقق هذه الجريمة.
ج- إجراءات المتابعة:
لم ينص قانون الإجراءات الجزائية على إجراءات خاصة للمتابعة عن هذه الجرائم ، و بالتالي تطبق الإجراءات العادية في الجنح، وتتقادم الدعوى بمرور 3 سنوات المادة 8 ق إ ج ج.

ولقد أحالت المادة 375 ق تج فيما يخص تحمل مصاريف الدعوى إلى المادتين 372، 373.
حيث أشارت المادتان إلى أن مصاريف الدعوى التي ترفعها النيابة العامة لا تتحملها جماعة الدائنين، وفي حالة الإدانة لا يجوز الرجوع على المدين إلا بعد حل اتحاد الدائنين)م(372.
أما المادة 373 فنصت على أن مصروفات الدعوى التي يرفعها أحد الدائنين تلتزم بها الخزينة العامة في حالة الإدانة، أما حال البراءة فيتحملها الدائن المدعي.

د-العقوبة:

أحالت المادة 369 من القانون التجاري فيما يخص عقوبة التفليس بالتدليس إلى المادة 383 من قانون العقوبات، حيث نصت المادة 383 ق ع ج على ما يلي:

"" كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب:

............- عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000د ج إلى 500.000 د ج.

ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر1 من هذا القانون لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.""
ه- الشروع في الجريمة:

باعتبار أن الإفلاس بالتدليس جنحة طبقا لقانون العقوبات الجزائري، فإنه استنادا إلى نص المادة 31 من قانون العقوبات فإنه لا يعاقب على الجنحة إلا بنص خاص، ولا نجد أي نص يعاقب على الشروع في جريمة الإفلاس بالتدليس، ومنه فلا شروع في هذه الجريمة.

الإفلاس بالتقصير
تقوم هذه الجريمة على أساس الخطأ، حيث لا تتجه إرادة الجاني فيها إلى قصد الغش           أو الإضرار بحقوق الدائنين، بل ينطوي على صور الخطأ المعروفة و المتمثلة في الإهمال     أو التقصير أو الرعونة أو عدم الاحتياط بتوقع أو بدون توقع للنتائج الخطيرة التي ينجم عنها الإضرار بحقوق الدائنين.

وقد فرق المشرع بين نوعين من الإفلاس بالتقصير

الإفلاس بالتقصير الو جوبي:

هنا استعمل المشرع في نص المادة 370 من القانون التجاري مصطلح " يعد مرتكبا للتفليس بالتقصير...."
وهذا ما يفيد وجوب المحكمة النطق بالعقوبة متى توافرت الحالات أو الأفعال المنصوص عليها في المادة 370 من القانون التجاري، وتبقى سلطة المحكمة التقديرية في التأكد من وقوع الأفعال.
هذه الحالات و المكونة للركن المادي  هي:
إذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارته مفرطة: يقصد بالمصاريف الشخصية النفقات التي تستلزمها مقتضيات الحياة، وكذا مصاريف تجارته الزائدة عن الحد المطلوب و المعقول، فإذا ثبت للمحكمة أن المدين قبل الإفلاس و هو في حالة ضيق كان ينفق نفقات فاحشة بالنظر لحالته اعتبر مفلسا مقصرا.
إذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية: نعني بالمبالغ الجسيمة إنفاق النقود بقدر يتجاوز الحدود المتعارف عليها ، و المعيار هنا هو معيار الرجل العادي الذي تكون حالته المالية و الاجتماعية مثل المدين المفلس، وهنا للقاضي السلطة التقديرية لتقدير الإنفاق. أما العمليات النصيبية أو الوهمية فهي العمليات التي تحتمل الربح و الخسارة في آن واحد، وتتضمن المجازفة و المغامرة ولا يمكن توقع نتائجها كالقمار مثلا أو إبرام صفقات بأجل كالمضاربات على الفرق في الأسعار.
إذا كان قد قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق.بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع أو استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال: في هذه الحالة نص المشرع على عدة أفعال وربطها بالتوقف عن الدفع من أجل تأخير الإفلاس، لكن المشرع هنا واجه هذه الحالة بأن أجاز للقاضي الجزائي وأعطاه سلطة واسعة لإثبات التوقف عن الدفع دون انتظار حكم قضائي) المادة 225/2ق تجاري( .و بالنسبة لشراء السلع لإعادة بيعها بأقل ثمن فهنا يجب إثبات أن البائع اشترى السلع مع علمه اليقيني بأنه لن يتمكن من بيعها إلا بأقل ثمن، وفي حالة عدم إثبات ذلك أو كان الفاعل لم يقصد ذلك كأن يقدم على بيعها بأقل ثمن خشية تلفها فهنا الجريمة لا تقوم.
فيما يخص استعمال وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال فإن المشرع لم يحدد لنا ما هي هذه الوسائل، المهم أنها تهدف إلى غش الغير والى تأخير الإفلاس مثل تجديد سندات لم يتمكن من دفعها.

إذا قام بعد التوقف عن الدفع  بإيفاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنين:  هنا يقوم الفعل بعد التوقف عن الدفع ويؤدي إلى الإضرار بجماعة الدائنين حتى تقوم الجريمة ، ولذلك فإن الجريمة  لا تتحقق إذا قام يايفاء دين ممتاز أو دين يعود لدائني الجماعة.
وهنا نشير إلى أنه في هذه الحالة وجب على القاضي الجزائي التقيد بحكم إعلان الإفلاس، لأن هذا الأخير هو الذي ينشئ الجماعة  ويحدد تاريخ التوقف عن الدفع، فإذا حدد القاضي الجزائي تاريخا سابقا على تاريخ الحكم بشهر الإفلاس فإن هذا الفعل لا يضر بجماعة الدائنين لعد وجودها أصلا.

إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتين وأقفلت التفلستان بسبب عدم كفاية الأصول.

إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته.
إذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون.
الركن المعنوي:
قلنا أن هذه الجريمة تقوم على الخطأ، وذلك عند توافر الحالات المنصوص عليها قانونا و بالتالي فإن المشرع اعتبر أن الخطأ  هنا مفترض بمجرد تحقق أي فعل من الأفعال السابقة ، بمعنى أن العنصر المادي إذا تحقق فهذا يفترض أن الفاعل أخل بواجب الحيطة و الحذر المطلوبة من التاجر.

الإفلاس بالتقصير الجوازي:
في هذا النوع ترك المشرع السلطة التقديرية للقاضي إذا توافرت الحالات المنصوص عليها في المادة 371 ق تجاري في التصريح بالعقوبة من عدمه، وهذا ما يستفاد من عبارة ""يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير...""
هذه الحالات المكونة للركن المادي هي:
إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد بغير أن يتقاضى مقابلها شيئا: مفاد هذه الحالة جميع الالتزامات التي يقوم بها المدين لمصلحة الغير كتقديم كفالته بدون مقابل، فمن شأن هذه الالتزامات الإضرار بمصالح الدائنين بشرط أن تكون هذه التعهدات جسيمة ومقدار الجسامة متروك لسلطة القاضي التقديرية بالنظر للمركز المالي للمدين.
2 – إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق: هنا يشترط لملاحقة المدين بالإفلاس بالتقصير أن يعاد شهر إفلاسه مرة أخرى وهو عاقد لصلح سابق مع  دائنيه، وعلية يشترط إذن لتحقق الجريمة:
إعادة شهر إفلاسه مرة ثانية

عدم تنفيذ عقد الصلح السابق

مع الإشارة إلى أن هذه المتابعة تكون بسبب فسخ الصلح السابق ، أما إذا كان الصلح قد أبطل فيمكن متابعة المدين بالتفليس بالتدليس.

إذا كان لم يقم بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة  خمسة عشرة يوما  ) 15 (دون مانع مشروع، أو عدم تضمين هذا التصريح لأسماء جميع الشركاء المتضامين م 371 الفقرة الأخيرة ق تج: أشارت المادة 215 ق تج على أن كل تاجر متوقف عن الدفع أن يتقدم بطلب خلال 15 يوما يطلب فيه شهر إفلاسه، فعدم القيام بهذا الالتزام خلال المهلة المذكورة يعد من قبيل الإهمال و بالتالي تتحقق جريمة الإفلاس بالتقصير.ونفس الشيء ينطبق على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.
إذا كان لم يحضر بشخصه لدى الوكيل المتصرف القضائي في الأحوال و المواعيد المحددة دون مانع مشروع.

إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام: يتحقق التفليس بالتقصير أيضا إذا أخل المدين التاجر بالتزاماته التجارية كمسك الدفاتر بغير انتظام أو عدم تنظيم الجرد    أو إعطاء صورة غير حقيقية لمشروعه التجاري.
الركن المعنوي:

على عكس التفليس بالتقصير الو جوبي و الذي يفترض الخطأ، فإن تقدير وجود الخطأ في التفليس بالتقصير الجوازي متروك للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي.

العقوبة:

نصت المادة 383 الفقرة الأولى من قانون العقوبات على ما يلي: كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب:

- عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين  )2   (إلى سنتين) 2( وبغرامة من 25.000د ج إلى 200.000 دج.
جرائم مديري الشركات

حدد المشرع الجزائري في المواد 378، 379، 380 الأفعال التي تحقق الإفلاس بالتدليس و الإفلاس بالتقصير كما يلي:
تطبق عقوبات الإفلاس بالتدليس على كل من: م 379 ق تج:

المديرين أو المصفين، وبوجه عام كل المفوضين في شركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة .الذين يكونون قد اختلسوا بطريق التدليس دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا من أصولها أو أقروا سواء في المحررات أو الأوراق الرسمية أو التعهدات العرفية أو في الميزانية بمديونية الشركة بمبالغ ليست في ذمتها.

نشير هنا أن المشرع ذكر نوعين فقط من الشركات ، وهذا لا يعني عدم خضوع  مديري الأنواع الأخرى للعقاب، فالنص جاء على سبيل المثال.

تطبق عقوبات الإفلاس بالتقصير على: م 378، 380 ق تج

القائمين على الإدارة و المديرين أو المصفين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة ، يكونون بهذه الصفة وبسوء نية:

استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشركة في القيام بعمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية)
(
.........
.

.

القائمين بالإدارة و المديرين أو المصفين في شركة مساهمة، و المسيرين أو المصفين في شركة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتهم المالية عن متابعتهم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائني الشركة يكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو أقروا تدليسا بمديونيتهم بمبالغ ليست في ذمتهم.

ولقد أشارت المادة 381 ق تج على أن الأشخاص  المحكوم عليهم بمقتضى المواد من 378 الى 380 تطبق عليهم بقوة القانون الإسقاطات التي رتبها القانون على إفلاس التجار.

ملاحظة:

إن التفليس بالتقصير الجوازي لا يوجد ضمن الجرائم الشبيهة بالتفليس، فتطبيق العقوبات هو دائما إجباري، وذلك على أساس أن المديرين مفترض فيهم العلم بالوضعية الحقيقية للشركة.
جرائم الوكيل المتصرف القضائي
بالرغم من أن القانون لم ينص على هذه الجريمة بالذات ، لكن بالنظر إلى المهام الموكل بها الوكيل المتصرف القضائي باعتباره أمينا على أموال التفليسة فإن أي غش أو تواطأ أو جريمة يرتكبها يعد خائنا للأمانة وهو الفعل المنصوص
و المعاقب عليه في المادة 376 ق ع ج.

جرائم أقرباء المدين
نصت على هذا الفعل المادة 383 ق تج بقولها"" تسري على زوج المدين وأصوله وفروعه أو أنسابه من نفس الدرجة الذين يكونون قد بددوا أو أخفوا أو غيروا مال أشياء تتبع أصول التفليسة دون أن يكونوا شركاء للمدين، العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 380 من قانون العقوبات""..
جرائم الدائنين:
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 380 ق ع على الدائن الذي اشترط لنفسه سواء مع المدين
أو مع أشخاص سواه، مزايا خاصة في إعطاء صوته في مداولات جماعة الدائنين )م 385 ق تج( مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 386، 387 ق تج.
جرائم الغير
أشارت المادة 382 ق تج إلى هذه الجرائم بتطبيقها للعقوبات الخاصة بالتفليس بالتدليس على:

الأشخاص الذين ثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدين أو أخفوا أو خبئوا كل أو بعض أمواله المنقولة أو العقارية.

الأشخاص الذين قدموا إلى التفليسة أو التسوية القضائية بطريق التدليس ديون وهمية سواء بأسمائهم أو بواسطة آخرين.
الأشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمي وارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 374 ق تج.

(�) أنظر نص المادة 378 من القانون التجاري الجزائري
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